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مدخل:

      إن البحث في مجال التنمية يرتبط ارتباطا وثيقا بدراسة الموارد التمويلية اللازمة لإنجاحها وذلك أن القيام بعملية تنموية ناجحة تتطلب توفير الموارد المادية و البشرية الكافية.
يمكن للاقتصاد الحصول على الموارد المالية اللازمة للعملية الإنمائية من موارد محلية أو اللجوء إلى تكملة احتياطية من موارد خارجية حكومية كانت أم فردية، إلا أن الدراسات الاقتصادية تؤكد على أن ما يكتنف اللجوء إلى هذه الموارد الخارجية من مخاطر قد تهدد مسيرة التنمية نفسها وتعرقل نجاحها، أما توفير الموارد التمويلية محليا، فقد يشوبه العديد من العقبات خاصة في حالة المجتمعات شديدة الفقر إلا أن إتباع سياسة مالية توفر تلك الموارد- تدريجيا- يكون لها مزاياها المعنوية، فضلا عن المادية منها، وهو ما تحققه فريضة الزكاة و أموال الوقف حيث نجد أنه إلى جانب اقتناع الفرد بضرورة تحقيق التنمية و الإسهام الفعال في تمويلها، يتحمل طواعية عبء المشاركة الايجابية في إنجاح العملية الإنمائية ذلك أن العملية الإنمائية ليست إلا هجوما إراديا ومنظما على أسباب التخلف في المجتمع.
 
ومن خلال هذه الورقة البحثية سوف نتناول بالدراسة التنمية من منظور إسلامي في إطار تباين دور الزكاة كأداة تمويل التنمية و تجارب الفقر من وجهة نظر إسلامية متبعين الخطوات التالية:
أولا: مفهوم وأبعاد التنمية ومحاربة الفقر في الاقتصاد الإسلامي.

ثانيا: الدور التنموي للزكاة في الاقتصاد الإسلامي.
أولا: مفهوم وأبعاد التنمية ومحاربة الفقر في الاقتصاد الإسلامي:
إن التنمية في الإسلام هي عمارة البلاد لقوله سبحانه: "هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها "( 1) حيث أن السين و التاء في قوله تعالى دليل على الوجوب( 2).
ومن هنا كانت عمارة الأرض فريضة دينية من حيث أنها أمر من الله واجب التنفيذ، على المستخلفين أن يتخذوا التدابير اللازمة لتحقيقه و القيام به على الوجه الأمثل، إلا أن الجهد الإنمائي في الإسلام لا يقتصر على إعمار الأرض وما بها من مخلوقات سخرها الله لخدمة البشر وإنما يمتد ليحقق أسس التوزيع العادل لهذا النمو المادي ذلك أن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما في ذلك من الأجر يزيد به الخراج وتكثر به عمارة البلاد، والبركة مع العدل وهي تفقد مع الجور، و الخراج المأخوذة مع الجور تنقص به البلاد و تحزب (3).

فالتنمية في الإسلام هي عمارة البلاد من خلال تحقيق التقدم الاقتصادي وتوفير عدالة التوزيع، ويتمثل ذلك في الوصول بالمستويات الإنتاجية و التوزيعية إلى تحقيق مستوى الكفاية لكل فرد يضمه المجتمع الإسلامي(4).

إن الإسلام يعالج مشكلة التنمية من جانبها الإنساني حيث يوجهها في مسالكها الصحيحة(5).

ويستند المدخل الإسلامي للتنمية على الأسس الفلسفية التالية: (6)
1. التوحيد (وحدانية الله و حاكميته) وهذا يحكم قواعد العلاقة بين الله والإنسان وبين الإنسان و الإنسان.
2. الربوبية ( الترتيبات الإلهية للغذاء و العيش و توجيه الأشياء لكي تبلغ كمالها) وهذا هو القانون الأساسي للكون الذي يلقي ضوءا على النموذج الإلهي للتنمية النافعة للموارد و الاشتراك في دعمها و قسمتها.
3. الخلاصة: دور الإنسان يوصفه خليفة الله في أرضه و هذا ما يحدد منزلة الإنسان ودوره بتعيين مسؤوليات الإنسان، من حيث هو إنسان، و المسهم، والأمة الإسلامية على أنها محل هذه الخلافة.
4. التزكية ( التطهير والنماء)، فإن مهمة جميع رسل الله كانت الإنسان في علاقاته بالله، بالإنسان، ببيئته الطبيعية، بالمجتمع و بالدولة.
إن المفهوم الإسلامي للتنمية إنما يجب أن يستقى من مفهوم الإنسان في التزكية، لأنها تتوجه لمشكلة التنمية الإنسانية بكل أبعادها و لأنها معنية بالنماء و التوسع في اتجاه الكمال من خلال تطهير المواقف و العلاقات، ونتيجة التزكية هي الفلاح في هذا العالم و العالم الآخر.

وفي ضوء هذه المبادئ الأساسية يظهر أن للتنمية أبعادا تحددها ومعالم تميزها كمشروع للنهوض الحضاري لابد من مراعاته عند اتخاذ أي خطوات إصلاحية في المجتمع ومنها: (7)
1. التنمية عملية بناء حضاري، تصمن التواصل الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي والسياسي، و التطور الحضاري للأمة بمعنى أن أي خطوات إصلاحية حقيقية ينبغي أن تتم في إطار التنمية الشاملة الفعلية التي تنطلق من الواقع الموضوعي الحضاري للأمة وتركز على المقومات و التقاليد و القيم الايجابية المستمدة من ثقافتها.
2. التنمية عملية ذات طبيعة شاملة فهي تتناول الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و السياسية كما تتضمن المظاهر الخلقية و الروحية و المادية في آن واحد، حيث أن عملية التغيير تمس جميع تلك الجوانب والمظاهر التي تتسم بالترابط المتكامل والتأثير المتبادل.
3. التنمية عملية تغيير إداري منظم متواصل و متراكم، تتم في إطار إستراتيجية واضحة المعالم والمنطلقات محددة الأهداف و الوسائل تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد والتوزيع العادل للدخول و الثروات.
4. التنمية عملية تغيير تعتمد على الإمكانيات الذاتية: فالتنمية الذاتية تعني أن المجتمع يعتمد على نفسه، وقدرات أفراده للحد من التبعية والفقر وتحقيق الاستقلال الشامل والاكتفاء الذاتي من خلال ترشيد طاقاته المادية و المعنوية و تثمين الاستفادة منها، ضمن مشروع حضاري يعيد الاعتبار للنظم والتشريعات والقيم المرتبطة بهما.
التنمية عملية تنطلق من الإنسان، فالتنمية الصحيحة تنطلق من الإنسان بحفظ كرامته و رعاية حقوقه وحريته و رفع قيمته و زيادة كفاءته، وتنمية قدراته من أجل رفع درجة مساهمته الايجابية، ذلك أن التنمية تنطلق من الإنسان ثم تتجه لتغيير محيطه المادي وتهدف في النهاية إلى تحقيق سعادته.



إن موضوع التنمية في المفهوم الإسلامي هو الإنسان بكل مقوماته بما فيها عنصر الأموال، فالمستهدف هو ترقية هذه المقومات الإنسانية و تحسينها و حمايتها و التي جمعها علماء الإسلام في خمس مقاصد هي: الدين و النفس و العقل و النسل والمال و الوسيلة لتحقيق ذلك هي الإنسان بما لديه من مقومات، فالمنهج الإسلامي للتنمية موضوع يبدأ بالإنسان، ويستمر بالإنسان و وينتهي بالإنسان، فهو بالإنسان و للإنسان (8).

وعليه يمكن القول أن:  »التنمية هي تغيير هيكلي في المناخ الاقتصادي و الاجتماعي يتبع تطبيق شريعة الإسلام و التمسك بعقيدته ويعبئ الطاقات البشرية للتوسع في عمارة الأرض والكسب الحلال بأفضل الطرق الممكنة في إطار التوازن بين الأهداف المادية والأهداف غير المادية (9).
ثــانيا: الدور التنموي للزكاة في الاقتصاد الإسلامي:
1- فريضة الزكاة:
إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة فرضها الله على المسلمين تزكية لأموالهم وأنفسهم يتقربون بها إليه، وتمتاز بأنها فريضة مالية و دينية معا، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها وهي حق معلوم في أموال الأغنياء وقدر الشرع مقدارها و جنسها وموعدها و وعاءها. فهي فريضة إلهية و طهارة للنفس و المال في آن واحد (10).

2- علاقة الزكاة بالتنمية في الاقتصاد الإسلامي:
تمارس فريضة الزكاة دورها الهام في تمويل التنمية حيث توفر موردا ماليا ضخما أومتجددا سنة بعد أخرى، فهي فريضة منوطة بكل مال تام مملوكا ملكا تاما لمسلم حر، خال من الدين، متى بلغ النصاب، و حال عليه الحول، وفي شروط جباية الزكاة تأكيد على وفرة حصيلتها بل و تزايدها مع تقدم المجتمع، حيث: (11)
1. تتمتع فريضة الزكاة بسعة وعائها، حيث ترتبط أساسا بالمال النامي أيا كانت صورته، ففي حين كانت الأموال المناطة في عهد الرسول ( صلى الله عليه و سلم) أربعة أنواع فقط: الأنعام السائمة والنقود من ذهب و فضة، الزروع والثمار، عروض التجارة، الكنوز. إلا أن هذا الوعاء اتسع ليشمل كل مال تام تحقيقا أو تقديرا بالفعل أوبالقوة، وذلك أن مبدأ دوران فريضة الزكاة مع النماء وجوبا يضم على الأموال التقليدية كل ما استحدث أو سيستحدث من أنواع الأموال واستثماراتها، ولو لم يكن جاء به نص عن رسول ( صلى الله عليه و سلم)، وفي ذلك مسايرة لما يفرزه التقدم وضمان لتزايد حصيلة الزكاة، مع ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي، كذلك فإن مبدأ ربط الزكاة بالأموال النامية فعلا أو تقديرا يؤدي إلى تنظيم حصيلتها و لو لم يحقق الاقتصاد أرباحا تذكر، ذلك أنها تفرض على الرصيد النقدي و لو لم يحقق ربحا بسبب عدم استغلاله.
2. إن تحديد نصاب للزكاة عند المستوى الذي لا يكفل سوى الحاجات الأساسية يضمن انسياب حصيلة وفيرة من الزكاة و تزايدها بانضمام أموال جديدة يتوافر لها النصاب مع بداية العملية الإنمائية و ارتفاع المستوى الاقتصادي لأعداد متزايدة من أفراد المجتمع.
3. إن تجدد فريضة الزكاة مع بداية كل حول هجري و مع كل حصاد يوفر للتنمية موردا منتظما يتجدد، ليس سنة بعد أخرى فحسب، إنما خلال السنة الواحدة لاختلاف بداية السنة من مزكي إلى آخر، و يجنب ذلك العملية الإنمائية مخاطر نقص الموارد التمويلية و خطورة استكمالها من الخارج، مما يعرقل نمو الاستثمارات القائمة ويعوق قيام استثمارات جديدة، بل إنه يضفي على الاقتصاد كله ثقة في الموارد التمويلية، تتأكد سنة بعد أخرى.
4. إن مقدار الزكاة المفروض على الأموال الزكائية يتراوح بين العشر ونصف العشر فيما سقت السماء و الأنهار و العيون و إن كان عشريا، و نصف العشر فيما سقي بالسواقي و ربع العشر في النقدين الذهب و الفضة، و في عروض التجارة على اختلافها. و يعتبر هذا المقدار موردا هاما لا يقل عن 2,5 % من كل مال تام في المجتمع و يتزايد هذا المورد بداهة مع نمو الاقتصاد ، كما يتجدد سنويا، فيجنب الاقتصاد الهزات الاقتصادية، و يحميه من مخاطر الدورات التجارية، إذ يتم تصحيح المتغيرات الاقتصادية باستمرار، دون الانتظار حتى تصل إلى وضع تراكمي يصعب معها علاجها.
5. كذلك تتميز الزكاة بتخصيص مواردها، حيث قام الشارع سبحانه بتحديد مصارفها تحديدا شاملا مانعا، ويسهم هذا التخصيص في زيادة الإيرادات العامة، لذا يطالب اقتصاديو الفكر الوضعي بتطبيقه في الدول النامية، و تأكيد في الحفز على إخراج الزكاة كاملة، و تأكيد على وفرة حصيلتها.
6. يضيف إلى أهمية الزكاة كمورد لتمويل التنمية صبغتها الإيمانية الأصيلة التي تدفع الأفراد إلى العمل على إخراج زكاتهم كاملة غير منقوصة كما يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه اللجوء إلى التحايل للتهرب مما عليه من واجب الزكاة، فتأتي حصيلتها كاملة دون أي تسربات.

و مما يؤكد وفرة الزكاة كمورد لتمويل التنمية انخفاض نفقات جبايتها، بحيث لا تزيد عن الثمن، إذ أن للعاملين عليها سهما من ثمانية حددها المشرع سبحانه و تعالى فلا يزادون عليه، و بذلك تخصص حصيلة الزكاة – دون استقطاع كبير- لتحقيق دورها في تمويل التنمية في المجتمع الإسلامي.
3- دور الزكاة في تمويل التنمية و محاربة الفقر:
إن من أهم أهداف التنمية هو حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة ( التخفيف من ظاهرة الفقر) فقد لوحظ في فترة الخمسينيات و الستينيات من هذا القرن أنه بالرغم من أن كثير من الدول النامية قد حققت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إلا أن النصيب النسبي من هذا الدخل لطبقة الفقراء فيها كان في تناقص مستمر، وهذا يعني أنه بالرغم من حدوث نمو اقتصادي إلا أن حالة الفقراء كانت تزداد بؤسا، وقد أثار هذا الأمر شكوك الاقتصاديين في مدى جدوى الجهود التي تبذلها هذه الدول في مجال النمو، بالنسبة للطبقة العريضة من السكان، ولذا أصبح شرطا من شروط التنمية أن يصاحب النمو الاقتصادي تحسن في توزيع الدخل لصاحب الطبقة الفقيرة.

ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو: كيف نتعرف على حدوث انخفاض في ظاهرة الفقر ممثلا في تحسن توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة؟.

هنالك مداخل عديدة تحاول الإجابة عن هذا السؤال وسوف نقتصر فقط على ثلاثة مداخل منها، مدخل الفقر المطلق، مدخل الفقر النسبي و مدخل الدخل النسبي.
- مدخل الفقر المطلق:
وفقا للمدخل الأول يعتبر الشخص ( الأسرة) فقيرا إذا انخفض دخله الحقيقي عن حد أدنى معين يسمى بحد الفقر و يتحدد هذا الحد وفقا لدراسات متخصصة تأخذ في حسابها الاحتياجات الضرورية للفرد أو الأسرة من المأكل و الملبس و المسكن و الانتقال و العلاج و غيرها من الضروريات. و يتعين ملاحظة أن حد الفقر يختلف من دولة إلى دولة أخرى وفقا لمستواها الاقتصادي، فالاحتياجات الضرورية للفرد بالولايات المتحدة مثلا أكثر بكثير من الاحتياجات الضرورية للفرد بالهند، ولذا يتوقع أن يكون حد الفقر في الأولى أعلى منه في الأخيرة، بل إنه وفقا لحد الفقر بالولايات المتحدة قد يكون كل سكان الهند فقراء، و وفقا لحد الفقر بالهند قد لا يوجد فقيرا واحدا بالولايات المتحدة، كما يختلف حد الفقر داخل البلد الواحد من فترة زمنية إلى أخرى تبعا لارتفاع الأسعار و تبعا لتغير المستوى الاقتصادي للبلد، بل أن حد الفقر قد يختلف من إقليم إلى آخر داخل نفس البلد، فهو في المناطق الريفية أقل منه في المناطق الحضرية. ووفقا لمدخل الفقر المطلق تؤدي التنمية الاقتصادية لتخفيف حدة الفقر في المجتمع إذا صاحبها تحقيق النتائج التالية:(12)
· إذا قل عدد الأفراد أو الأسر الذين يعيشون تحت حد الفقر أو قلت نسبتهم من إجمالي السكان، وهذا يتضمن حدوث زيادة في الدخول المطلقة لبعض أفراد الطبقة الفقيرة بحيث ترتفع دخولهم من مستوى أعلى من حد الفقر.
· إذا ارتفع مستوى الدخل للأفراد الذين ظلوا يعيشون تحت حد الفقر، ولعل هذا يضمن لحد ما أن الزيادة التي حدثت في دخول بعض أفراد الطبقة الفقيرة ورفعتهم فوق حد الفقر لم تتم على حساب نقص في دخول الأفراد الآخرين من نفس الطبقة والذين ظلوا تحت حد الفقر، فارتفاع متوسط الدخل للأفراد الذين يعيشون تحت حد الفقر يعني أن التحسن في الدخل لم يقتصر على القلة الذين خرجوا من تحت حد الفقر و لكنه امتد ليشمل الذين ظلوا تحت حد الفقر أيضا.
· انخفاض التباين بين دخول الأفراد الذين يعيشون تحت حد الفقر، ولعل هذا الشرط يضمن أن الزيادة في الدخل الكلي للطبقة الفقيرة لم يستأثر بها قلة منهم ولكنها توزعت بينهم بحث يحصل الأفراد الأقل دخلا على نصيب أكبر من هذه الزيادة مما يقلل من فوارق الدخول بين كل أفراد الطبقة. 


ووفقا لمدخل الفقر المطلق إذا نجحت جهود التنمية في رفع دخول جميع أفراد المجتمع فوق حد الفقر المحدد فإنها تكون بذلك قد قضت على ظاهرة الفقر في المجتمع.


لقد أجريت دراسة على 40 دولة نامية عام 1969 أتضح منها أن 600 مليون نسمة من إجمالي 1200 مليون عدد سكانها ( بنسبة 50%) يعيشون تحت حد الفقر والذي قدر آنذاك بقيمة 75 دولار في السنة (13)


و يمكن توضيح فكرة مدخل الفقر المطلق من الجدول رقم (1) و الذي يحتوي على مثال افتراضي (14) 


إذا افترضنا أن مجتمعنا الافتراضي كان يتكون من خمسة أفراد عام 1990 وانه تم تقدير حدا لفقر للفرد بمبلغ 1700 جنيه في هذا العام فإن هذا يعني أن الأفراد 1، 2، 3كانوا يعيشون تحت حد الفقر كما هو واضح بالجدول رقم (1)


فإذا زاد عدد السكان إلى 10 أفراد عام 1995 و زاد تقدير حد الفقر إلى 3500 جنيه للفرد فان هذا يعني أن جهود التنمية نجحت في القضاء على ظاهرة الفقر تماما وفقا للبيانات المعروضة بالجدول رقم (1) حيث أن دخلت اقل الأفراد دخلا يفوق، أي أن عدد الأفراد الذين يعيشون تحت حد الفقر قد انخفض من 3 أفراد عام 1990 إلى صفر عام 1995 رغم زيادة السكان.
جدول رقم (1)

مفهوم مدخل الفقر المطلق
	الأفراد
	1990
	1995

	
	الدخل المطلق (جنيه)
	الدخل المطلق (جنيه)

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
	500
1000

1500

2000

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
	4000
4000

8000

800

10.000

10.000

18000

18000

60.000

60.000

	دخل كلي
	8000
	200.000


- مدخل الفقر النسبي:
أما عن مدخل الفقر النسبي فهو يعتبر الفقر ظاهرة نسبية حيث يوجد في كل مجتمع فقراء، حتى أغنى المجتمعات في العالم، و وفقا لهذا المدخل يتم ترتيب أفراد المجتمع تنازليا أو تصاعديا في مجموعات وفقا لمتوسط الدخل بدءا بالمجموعة الأعلى دخلا ثم الأقل ثم الأقل أو العكس و ذلك كما هو واضع في المثال الافتراضي بالجدول رقم(2)

و يعتبر هذا المدخل أن مجموعة ال40، من السكان الأقل دخلا هي طبقة الفقراء حتى ولو كان أقل دخل في هذه المجموعة أعلى من حد الفقر، وهذا يعني أنه وفقا لهذا المدخل يعتبر الفقراء الأقل دخلا بغض النظر عن مستويات دخولهم، و من ثم تؤدي جهود التنمية الاقتصادية لتخفيف حدة الفقر إذا ترتب عليها ارتفاع في متوسط الدخل الأفقر 40% من السكان.

و لكن لا تؤدي التنمية أبدا للقضاء على ظاهرة الفقر إلا إذا تساوت جميع دخول أفراد المجتمع مساواة مطلقة، ففي هذه الحالة لن يوجد هناك من هو أفقر من الأخر و يمكن أن تستخدم بيانات جدول (1) في الحصول على جدول رقم (2) لتفهم مضمون حد مدخل الفقر النسبي

فلاحظ من الجدول رقم(2) أن متوسط الدخل لمجموعة أفقر 40% من السكان عام 1990 هو 750 جنيه [(500+1000)/ 2)] و تحتوي هذه الطبقة على الفردين    1 ، 2و لقد أدت جهود التنمية إلى زيادة متوسط دخل الطبقة الأفقر 40% من السكان إلى 6000 جنيه عام 1995 (4000 +800)/2 و هذا يعني أن مثل هذه الجهود أدت لتخفيف حدة ظاهرة الفقر وفقا لمدخل الفقر النسبي و لكنها لم تقض عليه، وتنطوي الطبقة الفقيرة على الأربعة أفراد 1، 2 ،3، 4 عام 1995 و هم يمثلون أفقر 40% من السكان.
· لا يشترط هذا المدخل ضرورة زيادة النصيب النسبي للطبقة الفقيرة من الدخل الكلي حتى تخف ظاهرة الفقر و يكتفي باشتراط زيادة متوسط الدخل المطلق لهذه الطبقة، غير أنه إذا زادت في نفس الوقت دخول الطبقة الغنية بمعدل أكبر فإن النصيب النسبي للطبقة الفقيرة سوف ينخفض في حين يزداد النصيب النسبي للطبقة الغنية الأمر الذي يؤدي لزيادة الفجوة بين دخول الطبقتين ولاشك أن هذا يعتبر تدهورا في الوضع النسبي للطبقة الفقيرة و بالجدول رقم (2) يلاحظ أن النصيب النسبي من الدخل لأفقر 40% من السكان انخفض من 18.75% عام 1990 إلى 12% عام 1995 و بالرغم من أن هذا أعتبر مدخل الفقر النسبي إن حدة ظاهرة الفقر قد خفت لمجرد زيادة متوسط الدخل لهذه الطبقة من 750 جنيه إلى 6000 جنيه للفرد 
· يلاحظ أن، نسبة الـ 40% التي حددها هذا المدخل هي نسبة تحكمية و هي قد لا تستوعب كل طبقة الفقراء وفقا لمفهوم حد الفقر، إذا كان هناك أكثر من 40% من أفراد المجتمع ينخفض دخلهم المطلق عند حد الفقر و يتضح هذا من الجدول رقم (03) 
يلاحظ من الجدول رقم (03) أن فقر 40% من السكان ينحصرون في المجموعة الأولى و الثانية و بالرغم من أن متوسط دخل المجموعة الثالثة اقل من حد الفقر 3500 جنيه إلا أنها لا تقع داخل الطبقة الفقيرة وفقا لمفهوم الفقر النسبي.
- مدخل الدخل النسبي:

و هنا يأتي دور مدخل الدخل النسبي و الذي يشير إلى أن التنمية الاقتصادية تؤدي إلى التخفيف من حدة مشكلة الفقر إذا صاحبها زيادة في النصيب النسبي للمجموعتين الرابعة و الخامسة بالجدول رقم (02) من 18.75% إلى 20% مثلا ويؤخذ هذا على أنه مؤشر على تحسن توزيع الدخل في صالح الطبقة الفقيرة، و انخفاض حدة الفقر، و حتى يحدث هذا فلابد أن تزداد دخول الطبقة الفقيرة بمعدل أعلى من معدل الزيادة في دخول الطبقة الغنية و المتوسطة 
جدول رقم (02) مفهوم مدخل الفقر النسبي

	1990
	1995

	الفرد المجموعة
	نسبة من السكان 
	متوسط الدخل المطلق
	نسبة من الدخل
	الطبقة
	الفرد
	المجموعة
	نسبة من السكان
	متوسط الدخل المطلق
	نسبة من الدخل
	الطبقة

	1 أفقر
	20%
20%
	500

1000
	18.75
	فقيرة
	1

2

3

4
	الأولى
الثانية
	20%
20%
	4000

8000
	20%
	فقيرة

	3

4
5 أغنى
	20%
20%
20%
	1500

2000

3000


	85.25%
	متوسطة و غنية 
	5

6
7

8
9

10
	الثالثة
الرابعة
الخامسة
	20%

20%

20%

	10.000
1800
60.000
	88%
	متوسطة
وغنية

	دخل كلي
	
	8000
	
	
	
	
	
	200.000
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جدول رقم (03)

الفقر النسبي و حدة الفقر

	المجموعة
	متوسط الدخل المطلق
	النسبة من السكان 
	الطبقة الفقرة
وفقا لحد الفقر
	أفقر من 40%
و فقا لمدخل الفقر النسبي 



	الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
	1000
2000

3000

40000

50.000
	20%
20%
20%
20%
20%

	أقل من 3500
	أقل 40%
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من خلال استعراض مداخل الفقر و التي كان الغرض منها معرفة مدى تحسن توزيع الدخول لصالح الطبقة الفقيرة وحدوث التنمية نجد أن هناك آثارا تنموية مباشرة و أخرى غير مباشرة لفريضة الزكاة في الاقتصاد الإسلامي.
أ- تمويل الزكاة المباشر للتنمية:
تؤكد المدارس الاقتصادية لتمويل التنمية إما على التمويل من جانب العرض أوالتمويل من جانب الطلب، وقد كان لكل من الاتجاهين ظروفه التاريخية الخاصة التي نشأت في ظلها نظريته و استقى منها مبرراته، أما التشريع الإلاهي للزكاة فقد نزل من لدن حكيم عليهم ليكون صالحا في كل زمان و مكان فلا ينتظر ظروف يعمل على مواجهتها و لا مشاكل يجهد في حلها ذلك انه جعل من مصارف الزكاة المنافذ التي تمول العملية الإنمائية من جانب العرض و الطلب على السواء.
أ-1- من ناحية العرض:
تعمل الزكاة على تمويل النواحي الإنتاجية للعملية الإنمائية عن طريق توفير الأدوات الإنتاجية و بناء الهياكل الأساسية، و التطوير العلمي للإنتاج كما و كيفا وتمويل صناعات عسكرية و إستراتجية تكون لها شأنها في دفع العملية الإنمائية بقوة في الطريق الصحيح كما تسهم الزكاة من خلال مصارفها في توفير جو الثقة و الأمان اللازم لبدء العملية الإنمائية و الذي يعتبر من الشروط الأساسية لاستمرارها ونجاحها.

· توفير الأدوات الإنتاجية و تمويل الاستثمارات
فرضت الزكاة لتوفير كفاية أفراد المجتمع و لا يكون ذلك ببضع لقيمات تسد جوعهم أودراهم تقيل عثرتهم وإنما يكون ذلك بتوفير ما تحصل به الكفاية على الدوام وتوفير الأداة الإنتاجية التي يحسن استغلالها في التكسب، حيث يرى احد الفقهاء المعاصرين أن الدولة المسلمة تستطيع أن تنشئ من أموال الزكاة مصانع و عقارات ومؤسسات تجارية و نحوها و تملكها للفقراء كلها أو بعضها لتدر عليهم دخلا يقوم بكفايتهم كاملة و لا تجعل لهم الحق في بيعها و تقل ملكيتها لتظل شبه موقوفة عليهم(15) 
وبذلك تؤدي الزكاة دورها في توفير الموارد الإنتاجية اللازمة لتنفيذ العملية الإنمائية، من خلال المصرف الأول الخاص بالفقراء و المساكين. كما تمول الزكاة راس المال الاجتماعي الثابت من خلال إنفاق سهم" في سبيل الله" ليس في إعداد الجيوش فحسب وإنما في إقامة جميع المؤسسات و المنشآت الاستثمارية اللازمة لتقوية الأمة الإسلامية مثل حفر الترع والقنوات وتشييد الجسور والقناطر و المباني العامة( 16).
كذلك ذكر أبو يوسف" عن من أسهم الزكاة، سهم في إصلاح طرق المسلمين (17) "وهو سهم بن السبيل" الذي يسهم في توفير البنية الأساسية من خلال الطرق المعبدة و شبكات المواصلات الضرورية لتسهيل مراحل العملية الإنمائية.

وبهذا يتضح لنا أن سهمين في سبيل الله و ابن السبيل يضيفان إلى توفير الموارد الإنتاجية في بناء الهياكل الأساسية المعروفة برأس المال الاجتماعي الثابت – اللازمة لتهيئة المناخ العام للاستثمار.

كما يضيف سهم ( في سبيل الله) مصدرا جديدا للتمويل المباشر للزكاة حيث أن الجهاد في سبيل الله وما يتطلبه إعداد القوة لإرهاب العدو، من إنشاء صناعات حربية متعددة والقيام باستثمارات مباشرة في دفع العملية الإنمائية قدما، و هو ما اعتمدت عليه بعض الاقتصاديات الأوربية و الأمريكية في التغلب على فترات، الكساد التي منيت بها ودفع العملية الإنمائية بغية تحقيق نهضتها الاقتصادية.
ولسهم المؤلفة قلوبهم دوره في تأمين استقرار الاقتصاد وتوفير الأمن لما هو قائم من استثمارات و مشاريع و صناعات.

و يضيف سهم " الغارمين" إلى حالة الثقة التي توفرها الزكاة و التي لا يوجد لها مثيل في أي اقتصاد آخر، طالما كان دينه في غير معصية ولذا فهي تشيع جوا من الاطمئنان والثقة يشجع أصحاب رؤوس الأموال على بذلها في قروض حسنة لمن يقدمون على إقامة المشروعات النافعة للأمة.

كذلك إذا كان اقتراض الغارم لإقامة إحدى المشروعات التي تعمل على تنمية رأس المال البشري مؤسسة للأيتام أو مستشفى لعلاج الفقراء أو مسجدا لإقامة الصلاة أومدرسة فان نص الشافعية يقرر أن يعطي من استدان من اجل إقامة هذه المشروعات من مال الزكاة ما يسد به دينه وان كان غنيا( 19).
كما تسهم الزكاة في تمويل الإمكانيات المادية التي تعتمد عليها التنمية، فإنها تسهم في التمويل المباشر لتنمية راس المال البشري الذي هو محرك وهدف العملية الإنمائية.
وتضمن الزكاة توفير حد الكفاية لكل فرد في المجتمع سواء كان مزكيا أو مستحقا للزكاة فهي تضمن توفير حاجات المسلم للحفاظ على دينه و نفسه وعقله ونسله وماله، ذلك أنها تؤخذ إلا من المال الذي تتوافر فيه شروط النصاب.
كذلك كان لسهم " في الرقاب" الفضل في تحرير قوة عاملة لا تقتصر دائرة نشاطها الإنتاجي عن مالكها فحسب فضلا عن أن تحريرها يؤدي إلى تفجير امكاناتها الابتكارية وطاقاتها الإنتاجية للإسهام بقصارى جهدها في الارتفاع بمستوى مجتمع المتقين الذي تدين لشريعته بحريتها.

أ-2- من ناحية الطلب:

لقد كان الإسلام أول تشريع عمل على تمويل التنمية من جانب الطلب بنجاح حيث أثبت أن تحقيق العدالة الاقتصادية و الاجتماعية يسرع بالتنمية و لا يعطلها، كما زعم معظم الاقتصاديين (الغربيين، ذلك أن تشريع الزكاة لا يحقق العدالة الاقتصادية من خلال ضرائب بضائعية و إنما يتم ذلك من خلال فريضة دينية، يرى المسلمون في بذلها بركة ونماء لأموالهم.
و من هنا فإن إعادة الزكاة لتوزيع الدخول يكون له دوره الهام في خلق سوق واسعة شديدة الاستيعاب فضلا عن تحقيقه للعدالة الاجتماعية   

 ب- تمويل الزكاة غير المباشر للتنمية:
تقوم الزكاة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية من خلال محاربتها الفعلية للاكتناز و من خلال عمل مضاعف الزكاة.

تعمل الزكاة على محاربة الاكتناز بهدف تنمية الأموال و استثمارها لأن تنمية الأموال تجعل صاحبها يدفع الزكاة من العائد ، فالزكاة تشجع على استثمار الأموال بهدف إخراجها من العائد مع المحافظة على أصول رؤوس الأموال ( 20 ).

ومن خلال فريضة الزكاة التي تهدد رأس المال المكتنز بالفناء، إن لم يشارك في النشاط الاقتصادي، جعل الله سبيلا يضمن مشاركة المال في حركية التنمية ومحاربة الفقر، فالزكاة أداة ترهيب للأموال المعطلة حتى تندفع لتمويل التنمية (20) من خلال دفع الأموال السائلة إلى المشروعات الاقتصادية لتنمو و تزدهر ( 22 ).

إن التأكيد على إمكانية مورد الزكاة يحقق التنمية الشاملة بنجاح اجتماعيا واقتصاديا أي إعمار البلاد إذا ما تم تطبيقه بأمانة وإذا ما سعى المسلمون إلى تطبيقه واعتناقه بغية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية.
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